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 المسؤولية المدنية للكادر المسعف في سيارة الاسعاف

Civil liability of the paramedic staff in the ambulance 

 

 الاستاذ الدكتور خليل خيرالل 

 مهدي صالح المجذاب

 ستخلصالم

ان الاسعاف الفوري قد تطور مع مرور الزمن وأصبح من ضمن الخدمات الاساسية التي تقدم للمرضى والمصابين 

في جميع بلدان العالم، لأهميتها القصوى في انقاااذ المصااابين والمرضااى الااذون وتعرضااون ئصااابات  ار ااة جاارا  

حوادث السير وغيرها من الحوادث التي تؤدي إلى اصابات خطيرة قد تؤدي إلى الموت وتبرز اهمية المسااعف فااي 

 انقاذ ارواح الناس في هذه الظروف الحرجة.  

وهنا لابد من بيان المسؤولية المدنية للكادر المسعف في سيارة الاسعاف الفوري الذي وعد في غاوة الاهميااة نظاارا  

لأهميتها في انقاذ حياة المصابين والمرضى وقد وصدر من بعض المسعفين أخطا  أثنا  وظيفتهم أو بسببها والتااي 

تكون أثارها ضارة وسيئة على المرضى والمصابين وبالتالي لابد من توفير العناوة الطبية لهم ووجااا التيكيااد علااى 

مسؤولية المسعفين عن أخطا هم أثنا  ممارسة المهنة أو بسااببها، لااذلب وجااا أن وتحقاان التااوازن بااين اعتبااارات 

حماوة المصابين والمرضى وبين عدم تقييد الكادر المسعف في ممارسة أعمالهم الانسانية والتعاارف علااى الالتاازام 

الذي وترتا على عمل المسعفين وهل وقتصر على بذل العناوة اللازمة لنقل المرضى أم تحقياان نتيجااة وكااذلب بيااان 

المسؤولية عن الأضرار المترتبة من استعمال الاجهزة الطبية الموجودة في الاسعاف الفوري وماان المسااؤول عاان 

 هذه الاضرار هل الكادر المسعف وحده أم الجهة التابع لها أم تكون المسؤولية بالتضامن؟  

وأخيرا  تحدود مسيلة ادارة الاسعاف وعلاقتها بالكادر أثنا  تيدوة واجبهم وأساااس المسااؤولية وهاال ومكاان تكييفهااا 

 على أساس مسؤولية عقدوة أم تقصيروة ؟

المطلا الاول من هذا البحث مسؤولية الكادر المسعف في سيارة الاسعاف ونبحااث فااي المطلااا وسوف نتناول في  

 الثاني مسؤولية المسعفون عن الآلات والاجهزة الطبية.

Abstract 

Immediate first aid has evolved over time and has become one of the basic services 

provided to patients and the injured in all countries of the world, due to its utmost 

importance in saving the injured and the sick who are exposed to emergency 

injuries as a result of traffic accidents and other accidents that lead to serious 

injuries that may lead to death. The importance of the paramedic in saving people's 

lives in these critical circumstances is highlighted. 
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Here, it is necessary to clarify the civil liability of the paramedic staff in the 

immediate ambulance, which is of utmost importance due to its importance in 

saving the lives of the injured and the sick. Some paramedics may make mistakes 

during or because of their job, which have harmful and bad effects on the patients 

and the injured. Therefore, medical care must be provided to them. It is necessary 

to emphasize the responsibility of paramedics for their mistakes during or because 

of practicing the profession. Therefore, a balance must be achieved between 

considerations of protecting the injured and the sick and not restricting the 

paramedic staff in practicing their humanitarian work and identifying the 

obligation that results from the work of paramedics. Is it limited to providing the 

necessary care to transport patients or achieving a result? Also, clarifying the 

responsibility for damages resulting from the use of medical devices in the 

immediate ambulance and who is responsible for these damages? Is the paramedic 

staff alone or the entity to which it belongs, or is the responsibility jointly? 

Finally, determining the issue of ambulance management and its relationship with 

the staff while performing their duty and the basis of responsibility and whether it 

can be adapted on the basis of contractual or tortious liability? 

In the first section of this research, we will discuss the responsibility of the 

paramedic staff in the ambulance, and in the second section, we will discuss the 

responsibility of paramedics for medical machines and devices. 

 

 مقدمةال

 :أولا : مدخل تعروفي بموضوع البحث

بأنها التززام خز   تتحقق المسؤولية المدنية عند أخلال المدين بالتزام يجب عليه، ويعرفها البعض  

بتعويض الضرر الذي أصاب خز   خخزر، وبالتزالل يلتززم بتعزويض الضزرر الزذي لحزق بزال ير، 

 .وتنقسم المسؤولية المدنية بدورها إلى قسمين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

العقزد مزن علزى اخزلال بزالتزام عقزدي ي تلزت بزاختلاش مزا اخزتم  عليزه    :وتقوم المسؤولية العقدية

التزامات، ونستطيع القول بأن المسؤولية العقدية هل حالة الش   الذي ي الت التزام عقدي وي ز  

 .بشروط العقد المتفق عليه
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فهل تقوم على أساس الاخلال بالتزام قانونل واحد لا يت يزر، وهزو التززام   أما المسؤولية التقصيرية:

 بعدم الضرر بال ير، فهل حالة الش   الذي ي الت التزام فرضه عليه القانون. 

مسؤولية الكزادر المسزعت فزل سزيارس الاسزعاش  فل هذا البحث ومن هذا المنطلق نستطيع أن نوضح 

الفوري الذي يعد فل غاية الأهمية ويحتاج الى قدر كبير من الاهتمام نظراً لأهميتهزا فزل انقزاي حيزاس 

المصابين والمرضى الذين جندوا أنفسهم لإنقاي حياس المرضى وتحقيق سلامتهم والقيام بأداء واجبهم 

المفروض عليهم، ومزن غيزر المعقزول أمزام هزذه المهمزة الانسزانية أن يجزدوا أنفسزهم أمزام القضزاء 

مسؤولون عن خطأ ارتكبوه ناتج عن اهمال أو سبب خارج عن ارادتهزم، والقضزاء فزل هزذه الحالزة 

أمام هدش مطلوب تحقيقه هو حماية المرضى والمصابين مما قزد يصزدر مزن بعزض المسزعفين مزن 

أخطاء اثناء وظيفتهم أو بسببها والتل تكون خثارها ضارس وسيئة وبالتالل يكون من الضروري توفير 

العناية الطبية لهم والتأكيد على مسؤولية المسزعفين عزن أخطزائهم أثنزاء ممارسزة المهنزة أو بسزببها. 

ولذلك يجب ان يتحقق التوازن بين اعتبارات حمايزة المصزابين والمرضزى وبزين عزدم تقييزد الكزادر 

المسعت فل ممارسة أعمالهم الإنسزانية، وبالتزالل فزان الاسزعافات الفوريزة قزد تطزورت مزع مزرور 

الزمن وأصبحت من ضمن ال دمات الاساسية فل جميزع بلزدان العزالم لأهميتهزا القصزوا فزل انقزاي 

المصابين والمرضى كونهم على استعداد دائم وحالزة تأهزب مسزتمر لأيزة حالزة مرضزية طارئزة قزد 

 تحدث. 

 ثانيا : أهمية البحث

حيث ،  أساس المسؤولية المدنية للكادر المسعت فل سيارس الإسعاش    أهمية هذا البحث تكمن فل بيان

 عز وجز  و أحاطزه بحمايزة يتص  هذا الموضوع بشك  مباخر بسلامة جسم الإنسان الذي كرمه الله

باعتباره من أهم الحقوق التل يتمتزع بهزا الفزرد فزل الحيزاس، فهزذا البحزث يتصز  بحقيقزة واقزع   كاملة

المسؤولية المدنية التل تقع على عاتق المسعت الطبل ونطاق المسؤولية عن الأضرار الناجمة عنه، 

 أملين بلوغ الهدش فل الجمع بين الاعتبارات الانسانية.

 ثالثا : أهداف البحث

بذل العناية اللازمة لنقز   أ: التعرش على الالتزام الذي يترتب على عم  المسعفين وه  يقتصر على

 أم تحقيق نتيجة ؟ المرضى
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: بيان المسؤولية عن الاضرار المترتبزة أو الناجمزة مزن اسزتعمال الاجهززس الطبيزة المتزوفرس فزل ب 

التابع لها أم ومن المسؤول عن هذه الأضرار ه  الكادر المسعت وحده أم الجهة  ،  الاسعاش الفوري  

 . تكون المسؤولية بالتضامن

: تحديد مسألة ادارس الاسعاش وعلاقتها بالكادر أثناء تأدية واجبهم وأساس المسزؤولية وهز  يمكزن ج

 تكييفها على أساس مسؤولية عقدية أم تقصيرية ؟

 رابعا : مشكلة البحث

 :تكمن مشكلة البحث فل الإجابة عن التساؤلات الآتية

: بيان المسؤولية المدنية للكادر المسعت فل سيارس الإسعاش والتل قد تسزبب ضزرراً ماسزاً بسزلامة أ

 .المريض وحياته

: مسؤولية المسعفين عن خطأ ارتكبوه ناتج عزن إهمزال أو تقصزير أو سزبب خزارج عزن إرادتهزم بً 

 .والتأكيد على مسؤولية المسعفين فل الأخطاء الناتجة عن مهنتهم أو بسببها

القضاء فل حماية المرضى والمصابين مما قد يصدر من بعض المسعفين من أخطزاء أثنزاء : دور  ج

 .تأدية وظيفتهم أو بسببها

 خامسا : منهجية البحث

اعتمدنا فل منهجية البحث على تحلي  أراء بعض الفقهاء ومقارنتها بالتشريع القانونل واخترنا ثلاثة 

 .قوانين هل العراقل والمصري والأردنل

 سادساً: هيكلية البحث 

 :اقتضت هيكلية البحث على أن يتم تقسيمه وفق ال طة الآتية

 . المبحث الأول: مسؤولية الكادر المسعت فل سيارس الإسعاش

 المطلب الأول: الطبيعية القانونية لمسؤولية المسعفين فل سيارس الإسعاش 

 المطلب الثانل: الأساس القانونل لمسؤولية الكادر المسعت

 . المطلب الثالث: خروط تحقيق مسؤولية الكادر المسعت

 المبحث الثانل: مسؤولية المسعفون عن الآلات والاجهزس الطبية

 المطلب الأول: الطبيعية القانونية لمسؤولية الكادر المسعت عن الآلات والاجهزس الطبية الآلات 

 . المطلب الثانل: خروط تحقيق مسؤولية المسعفين عن الآلات الأجهزس الطبية

 المطلب الثالث: الأساس القانونل لمسؤولية المسعفين عن الآلات والاجهزس الطبية
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 المبحث الأول 

 مسؤولية الكادر المسعف في سيارة الاسعاف 

سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نتناول فزل المطلزب الأول الطبيعزة القانونيزة لمسزؤولية الكزابر 

المسعت فل سيارس الإسعاش ثم نبين فل المطلب الثانل الأساس القانونل لمسزؤولية الكزادر المسزعت 

  وفل المطلب الثالث سنوضح خروط تحقيق مسؤولية المسعفين عن الآلات والأجهزس الطبية

 المطلا الأول

 الطبيعة القانونية لمسؤولية المسعفين في سيارة الاسعاف 

تنهض المسؤولية الطبية عندما يت لت أصحاب المهنة عن بذل العنايزة التزل تتطلبهزا مهنزتهم والتزل 

فالطبيب ملزم بمراعاس واجزب الضزمير ، ينتظرها منهم المرضى فهل مسؤولية لها طبيعة فنية بحتة 

والعلاج الطبل المقدم للمريض المتعلزق بحيزاس الانسزان وسزلامة  لأصول العلمية الثابتة بعلم الطب وا

وبالتالل فأن المساس بهذه المسائ  هو مساس بالنظام العام والزذي هزو مجموعزة مزن ،  جسده و بدنه  

  )1(الركائز والقواعد الأساسية التل تهم المصلحة العليا للدولة والتل على الجميع احترامها

وقد كانت تلك المسؤولية محلاً للعديد من الآراء الفقهية والتطبيقات القضائية وبالتالل تثير الكثير من 

 التساؤلات حول تحديد طبيعتها ه  هل عقدية ام تقصيرية؟

والرأي السائد فل تكييت المسزؤولية الطبيزة كانزت الاتجاهزات الفقهيزة والقضزائية السزابقة تعتبزر أن 

مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية ثم تحولت وأصبحت تعتبر مسؤولية عقدية وأخذ بزذلك القضزاء 

الفرنسل وتبعه القضاء المصري وعدل بعدها مجلس الدولة الفرنسزل هزذا التكييزت واسزتقر الزى ان 

الوظائت تنشأ بقانون يحدد بموجبها حقوق وواجبات الموظت ولا ي ضع للأحكام الوظيفية وهذا مزا 

وهو ما استقرت عليه محكمزة   19٤6استقر عليه المشرع الفرنسل فل القانون وقبول التوظيت سنة  

حيث يهبت فل أحد قضاياها الزى ان علاقزة الطبيزب بالجهزة الإداريزة   1969النقض المصرية سنة  

 .هل علاقة الموظت بالإدارس هل علاقة تنظيمية وليست عقدية

وقضت محكمة النقض المصرية أن المسؤولية تقوم على أساس خطزأ مفتزرض وقوعزه مزن حزارس 

الشلء افتراضاً لا يقب  إثبات العكس متى تدخ  حارس الشلء تدخلاً ايجابياً فل إحداث الضزرر ولا 

ترتفع عنه هذه المسؤولية إلا إيا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبل لا يد له فيه، وهزذا السزبب 

 

دار الشززؤون الثقافيززة العامززة، ب ززداد   ،الطبعززة الأولززى  ،التصرش القانونل فل الأعضززاء البشززرية  ،د. منذر الفض   (1)

 .29، ص 199٠
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لا يكون إلا بقوس قاهرس أو خطأ المضرور أو خطزأ ال يزر. ولا يعتبزر الفعز  سزبباً أجنبيزاً إلا إيا كزان 

خارجاً عن الشلء فلا يتص  بذاتيته، ولا يمكن توقعزه أو دفعزه أو درء نتائجزه ويزؤدا مباخزرس إلزى 

   ")1وقوع الحادث 

أما القضاء السوري فيعتبر مسؤولية الطبيب مسزؤولية تقصزيرية أمزا الاحكزام القضزائية فزل الاردن 

بشأن مسؤولية الطبيب المدنية قليلة ولم تتنزاول هزذه المسزؤولية بشزك  مباخزر ولكزن اقزرت محكمزة 

( 288التمييز مسؤولية صاحب المستشفى عن أخطاء العاملين لديه واخارت انه تطبيقاً لن  المادس )

من القانون المدنل الاردنل )فأن مالك المستشفى مسؤول عزن أخطزاء العزاملين لديزه لأنهزم يعملزون 

 تحت رقابتهم وتوجيههم(

أما القانون العراقل فبين أن العلاقة القانونية التل تنشأ فل المستشفى الحكومل لا ت ضزع الا لقواعزد 

المسؤولية التقصيرية لأنها تكون محكومة بالأنظمة والتعليمات وقب  هذا لن  القانون لأنه لا يمكزن 

لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما وهل علاقزة تنظيميزة القول فل هذه الحالة بأن المريض اختار الطبيب 

على عكس الحال بالنسبة الى المستشفيات ال اصة لان التجاء المريض اليها لا يكون عادس بناء على 

عقد ولو ضمنل بينه وبين ادارتها وهزو الزذي يحكزم العلاقزة التعاقديزة بينهمزا واسزتناداً إلزى الاتجزاه 

القانونل والقضائل لكثير من القوانين وقياساً فل تحديد المسؤولية الطبية وطبيعتها نستطيع أن نحزدد 

أن مسؤولية المسعت تنهض عند اخلال القائم بالإسعاش فل المقرر فل يمته وفل أثناء تأديزة واجبزه 

فيلحق الضرر بجسد المزريض فيصزبح مسزؤولاً عزن تعزويض الضزرر لأنزه تزم الإخزلال بالواجزب 

 .)2(القانونل ويكون أساس هذا الاخلال ومصدره الفوري القانون فتنهض المسؤولية التقصيرية

 التزل تنشزأ بينهمزا لا ت ضزع الا والراجح أن )المسؤولية بين المسعت والمضرور والعلاقة القانونية  

قواعززد المسززؤولية التقصززيرية لأنهززا محكومززة بالأنظمززة والتعليمززات والعلاقززة القائمززة بيززنهم علاقززة ل

وليست تعاقدية( لان المريض لا يمكن أن ي تار المسعفين سواء من ناحية سزائق الاسزعاش تنظيمية  

او المسعفين ب  ان هذا الالتزام يتعلق بإدارس الاسعاش لتوفير العنايزة العلاجيزة والصزحية ولا يكزون 

المصاب أو المريض حراً فل اختياره ولا يثبت وجود عقد بينه وبين المسزعت اثنزاء فتزرس الاسزعاش 

 .ونقلهم الى المستشفى لتلقل العلاج المناسب 

 

 .منشززور علززى الموقززع الالكترونززل 2٠1٤/6/12جلسززة  75لسنة  ٤٤71قرار طعن فل المحكمة المصرية رقم  (1)

. https://kenanaonline.com  7/3/2٠23تاريخ الزيارس. 

دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه قدمت إلى كليززة  ،المسؤولية المدنية للمستشفيات ال اصة  ،د. اكرم محمود حسين  (2)

 .72ص  ،1999جامعة الموص ، ،القانون

https://kenanaonline.com/
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وخلاصة القول أن طبيعة مسؤولية الكادر المسعت هل تقصيرية وليسزت عقديزة لانعزدام العقزد بزين 

 .)1(المريض ومن يقوم بإسعافه

 المطلا الثاني

 الأساس القانوني لمسؤولية الكادر المسعف

القانون المدنل العراقل التل تن  على )الحكومة والبلديات من (  219/1ايا انطلقنا من ن  المادس )

والمؤسسات الأخزرا التزل تقزوم ب دمزة عامزة وكز  خز   يسزت   احزدا المؤسسزات الصزناعية 

والتجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مست دموهم ايا كان الضرر ناخئاً عن تعزد وقزع مزنهم 

 )أثناء قيامهم ب دماتهم

وبملاحظة هذه المادس واستناداً الى محتواها يتأكد لنا أن المسعفين تقع على عاتقهم مسؤولية المتبزوع 

سزتند إلزى القواعزد المسزؤولية ن د أساس هذهيتحد ة عن الضرر الذي لحق بالمصاب ولعن عم  تابعي

 .العامة فل أساس مسؤولية التابع

وللإجابة عن أساس المسؤولية عن ال ير أو لمايا يسأل المتبوع عن خطأ التابع ك  يلك حدد تفسزيره 

 )2(فل عدس نظريات وها نحن نتعرض لأهم هذه النظريات وبإيجاز

نظرية ال طأ المفتزرض: هزل الاسزاس ومفادهزا أن مسزؤولية المتبزوع تقزوم علزى أسزاس خطزأ  .1

مقترض من جانبه وخطأ المتبوع يتمث  فل سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فزل توجيهزه أو فزل هزذه 

 الأمور جميعها. 

نظرية الحلول: ومعنزى يلزك أن التزابع يحز  محز  المتبزوع ويصزبح الش صزان خ صزاً واحزداً  .2

 .فال طأ الذي ارتكبه التابع يعتبر وكأن المتبوع هو الذي ارتكبه

نظرية النيابة: وتقوم على اعتبار أن التابع نائباً عن المتبوع فل ممارسة نشاطه كما يلزم النائزب  .3

 .الأصي  فل تصرفاته القانونية وفل حدود نيابته

نظرية تحم  التبعة: بمعنى أن المتبوع يبقى مسؤولاً عن الفع  الضار للتابع حتى ولزو اسزتطاع  .٤

 )3(أن يثبت بأنه كان يستحي  عليه منع وقوع الفع  الضار طالما هو المنتفع بهذا النشاط

 

 .15/٤/2٠23، تاريخ الزيارس center.org-https://sl.المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية  (1)

 ؟3د. غازي عبد الرحمن ناجل، مسؤولية المتنوع عن عم  التابع، مجلة العدالة، العدد ص(  2)

 .٤7أکرم محمود حسين، مصدر سابق، ص (  3)

https://sl-center.org/
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نظرية الضمان: يرا هذا الجانب أن المتبوع يعتبر كفيلاً متضامناً أمام ال ير عن الاخطاء التزل  .5

يرتكبها التابع عند قيامه بعمله المعهود اليه بما له من ولاية الرقابة علزى العمز  الزذي يقترفزه التزابع 

 الذي يتص  بعم  من أعمال وظيفته.

وان ال طأ الملاحظ ان اعتماد فكرس ال طأ المفترض اساساً للمسؤولية والتل أخذ بها القانون المزدنل 

العراقل كأساس لمسؤولية المتبوع أقرب الى تحديد مسؤولية الكزادر المسزعت فزل سزيارس الاسزعاش 

تسزال علزى أسزاس أنزه أسزاء اختيزار تابعيزه )المسزعفين(   (ادارس خزعبة الاسزعاش)حيث ان المتبزوع  

والاساءس كذلك فل الرقابة والتوجيه لأنه عند وقوع ال طأ من المسعفين يلحق ضرراً للمريض نتيجة 

ولزو احسزن الرقابزة لمزا وقزع ال طزأ مزن المسزعفين مزع ، ه هزسوء رقابة المتبوع وتقصيره فل توجي

ملاحظة أن المتبوع يستطيع نفل ال طأ على افتراض فكرس ال طأ المفتزرض القابز  لأثبزات العكزس 

فتستطيع الادارس اثبات أنه قام ببذل العناية الكافية لمنع وقوع الضرر واثبات السبب الأجنبل كأساس 

 )1(.للمسؤولية

لصزالح المزريض أو أي تترتب مسؤولية المسعت فل م الفة واجزب العنايزة الزذي يتحملزه المسزعت 

ين يجزب أن يسزلكه واجب العناية هو واجب عام غير محدد يتمث  فزل سزلوم معز  المصاب ولما كان

لتحديزد هزذا السزلوم يت زذ معيزار موضزوعل يتمثز  فزل مسزلك الرجز  العاقز  أو الكادر المسعت و

المعتاد، ولإعمال هذا المعيار ينب ل على القاضل أن يت ي  المسلك المتوقع للرج  العاقز  الموجزود 

فل نفس الظروش ال ارجية للمسعت ثم يقارن هذا المسلك مع مسلك المسزعفين فزايا اتفزق المسزلكان 

كان المسعت منفذاً لواجب العناية الذي ينقله أما ايا امكزن نسزبة التقصزير فزل مسزلك المسزعت بعزدم 

مزن ( 219وهذا ما أكدته المادس ) ،العناية  قد أخ  بواجب    مطابقته لمسلك الش   المعتاد فانه يكون

ا اثبزت بزذل مزا ينب زل الم دوم أن يت ل  من المسزؤولية اي القانون المدنل العراقل )بقولها يستطيع  

من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لزو بزذل هزذه العنايزة( ممزا يوجزب 

مساءلته وفل سبي  تقدير القاضزل لمسزلك الشز   المعتزاد عليزه أن يأخزذ فزل اعتبزاره العديزد مزن 

 :العوام  والظروش الموضوعية ويأتل فل مقدمتها العوام  الآتية

درجة ال طر التل يتعرض لها المصاب مزن جزراء نشزاط المسزعت وبمعنزى خخزر مزدا احتمزال  .1

 .حدوث الضرر وفل تقرير هذا الاحتمال يرجع إلى ما يتوقعه الرج  العاق 

 

 ،الطبعززة الثانيززة ،الوسيط فل خرح القانون المدنل الجزء الأول، مصادر الالتزام ،د. عبد الرزاق احمد السنهوري  (1)

 .118٤ص  ،196٤ ،القاهرس ،العربية ،دار النهضة
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جسامة وض امة الضرر المحتم  حدوثه مزن جزراء نشزاط المسزعت والزذي علزى اساسزه يمكزن  .2

 .)1(تحديد درجة العناية الواجبة الاتباع 

فالقاضل يقوم على هزذه الاعتبزارات السزابقة وغيرهزا ممزا تفرضزه ظزروش وواقزع الحزال بزأجراء 

موازنة بين ما يترتب على نشاط المسعت من متاعب ومضايقات أو أضرار للمصاب ومدا امكزان 

المسعت دفع الضرر الذي يلحق بالمصاب وبعبارس أخرا امكانية توقعه مقدماً لمثز  هزذه الاضزرار 

 . )2(ومدا استطاعته السلوم بمسلك أخر يمكنه بمقتضاه تجنب الضرر

فايا قام ببذل العناية الكافية لمنزع وقزوع الضزرر وان الواقعزة أو تزدخلها مسزتقلاً عزن فعز  المسزعت 

فيجززب أن يعفززى مززن المسززؤولية  ،بمعنززى أن الواقعززة كانززت سززتحدث سززواء تصززرش المسززعت أم لا

كانقلاب سيارس الاسعاش التل تنق  المصزاب إلزى المستشزفى بسزبب حزدوث الفيضزان ممزا ادا الزى 

 .)3(وقوع الانقلاب 

 

 المطلا الثالث 

 شرو  تحقين مسؤولية المسعفين

عززن الأعمززال غيززر المشززروعة التززل يحززدثها  (ادارس الاسززعاش)يشززترط لتقريززر مسززؤولية المتبززوع 

 المسعفون توفر ثلاثة خروط:

 علاقة التبعية بين الطرفين:  الشرط الاول

أي أن يكزون لهزا سزلطة فعليزة ، أن تكون لإدارس الاسعاش الفوري حق الرقابزة والتوجيزه    يجب       

على الكادر المسعت وهذه السلطة تنصب على الرقابة على عمز  المسزعفين أي أن يكزون فزل وسزع 

المتبوع )إدارس الاسعاش( اصدار الأوامر والتعليمات إلى المسعفين ومحاسبتهم عند عدم تقيدهم بهذه 

الأوامر والتعليمات وفل حالة كون العم  لا ي ضع لأي إخراش أو رقابزة وانمزا مسزتق  فزل تأديتزه 

 . للعم  فانه لا يمكن اعتباره تابع

فالطبيب الذي يجري عملية جراحية لحسابه ال اص لا يعتبر تابعاً لإدارس المستشفى ولا يشزترط فزل 

 طالمزا علاقة التبعية أن تكون مباخرس بين المتبزوع والتزابع فزان المتبزوع يسزأل علزى أخطزاء تابعيزه

 

عادل حكم محمد الصوري، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه فل القانون العراقززل المقززارن، رسززالة قززدمت إلززى   (1)

 المعهد القضائل.

دراسة مقارنة فل الشريعة الإسلامية والقززوانين   ،المسؤولية التقصيرية ومسؤولية عديم التمييز  ،د. فنر رخيد مهنا(  2)

 .221و 12٠، ص197٤مطبعة الشعب، ب داد،  ،العربية  ،الانكلوسكونية

 .127د. فنر رخيد مهنا، المصدر السابق نفسه، ص   (3)
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يعملون لمصلحته وإن كان تعيينهم لم يتم من قبلزه ولا يشزترط فزل المتبزوع أن يتزولى بنفسزه سزلطة 

الاخراش والرقابة على التابع ب  تتحقق حتى ولو عهد هذه المهمة الى خز   خخزر يقزوم بهزا نيابزة 

 .)1(عنه

والقانون المدنل العراقل وإن جاء خالل من الاخارس الى عدم اخزتراط حريزة اختيزار المتبزوع للتزابع 

تشريعل لابد من تلافيه، بينما ن  عليها القزانون المزدنل قيام رابطة التبعية بين الطرفين وهذا خل   

( )تقزوم رابطزة التبعيزة ولزو لزم يكزن 2( من هذا القانون الفقزرس )17٤المصري صراحة فل المادس )

 المتبوع حراً فل اختيار تابعيه متى كانت عليه سلطة فعلية فل رقابته وتوجيه(.

وليس من الضروري أن يكون قادراً على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية ب  يكفزل أن يكزون مزن 

 . )2(الناحية الادارية هو صاحب الرقابة والتوجيه

: خطأ التابع  الشرط الثانل   

لابد لتقرير مسؤولية المتبوع من تحقق مسؤولية التابع أولاً ولابد لتحقق مسؤولية التابع من توافر 

أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية فايا لم يكن الفع  الذي صدر من التابع خطأ لم تتقرر  

 مسؤوليته وايا انتفت المسؤولية عن التابع فلا تقوم مسؤولية المتبوع لأنها تفقد أساس وجودها. 

( من القانون المزدنل العراقزل لا يشزم  فقزط ال طزأ الإيجزابل وانمزا 219وال طأ الوارد فل المادس )

يشم  أيضاً ال طأ السلبل لأن التعدي أو الفع  ال اطئ أي انحراش فل السلوم كمزا يمكزن أن يكزون 

عملاً ايجابياً يصح أن يكون عملاً سلبياً فل صورس امتناع او ترم عندما يوجب القانون على الممتنع 

اي الادرام ،أن يقوم بعم  معين مع ملاحظة توفر ال طزأ فزل ركنيزه المزادي أو التعزدي والمعنزوي 

بقولزه   196٤/٤/9والتمييز وعلى هذا النحو يجري قضاء محكمة التمييز فزل قرارهزا المزؤري فزل  

من القانون المزدنل وهزو ال طزأ الزذي يقزع مزن ( 219التعدي المقصود هنا الذي نصت عليه المادس )

المست دمين وفل ك  الاحوال لا يمكن ان تسأل ادارس الاسعاش الفزوري عزن الفعز  الضزار الصزادر 

من تابعه مالم يثبت ان الأخير قد ارتكب فعلاً سبب ضرراً لل ير فزايا انقلبزت سزيارس الاسزعاش التزل 

إدارس ل المتبززوع )يقودهززا السززائق بسززبب عاصززفة وأمطززار غزيززرس واحززدثت ضززرراً لل يززر  لا يسززأ

 

 .127مصدر سابق، ص  ،د. غازي عبد الرحمن ناحل  (1)

 ،عبد المجيد الحكيم، الموجز فل خرح القانون المدنل العراقل، الجزء الأول مصززادر الالتزززام، الطبعززة الثانيززةد.  (  2)

 .6٤خركة الطبع والنشر الأهلية، ب داد، ص 
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الإسعاش( لعدم وجود تعدي من سزائق الاسزعاش الزذي يعمز  لديزه لأن الحزادث وقزع نتيجزة السزبب 

 .)1(الأجنبل

وكذلك ايا حاصرت قوات عسكرية سيارس اسعاش ومنعتها من التحرم وادا يلك إلى وفاس المزريض 

الكادر المسعت لأن المنع يشم  حتى سيارات الإسعاش وعزدم وهذا بحد ياته لا يعتبر تعدي من قب   

وصولها للمريض أو المصاب خزارج عزن ارادس المسزعت وهزو واقزع نتيجزة خطزأ ال يزر فزلا يسزأل 

 .ال طأ والضرر المسعت والجهة التابع لها لانقطاع العلاقة السببية بين

 

 الشرط الثالث : صدور الفع  الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها 

يجب أن يكون الكادر المسعت قد قام بالفع  المسزبب للضزرر اثنزاء تأديزة وظيفتزه أو بسزببها أي أن 

ال طأ الذي يقع من التابع )المسعت( وهو يؤدي عملاً من اعمال الوظيفة ومزا قزام بزه المسزعت مزن 

العم  لم يكن أصلاً مكلفاً بالقيام به وبمعنى خخر يقوم بعم  يتجاوز به حدود وظيفته ويسأل عن مث  

 .)2(هذا ال طأ متى قامت علاقة وثيقة بين ال طأ الذي ارتكبه التابع ووظيفته

 ويمكن التساؤل عن أي من الاخطاء يمكن من جراء وقوعها تتحقق مسؤولية ادارس الاسعاش ؟ 

للإجابة على يلك أن التشريعات المدنية متفقة على أن ال طأ الذي يرتكبه التابع خارج نطاق الوظيفة 

نعزدام العلاقزة السزببية وخلافزه ولا يتعلق بها ويو دوافع خ صية بحتة لا يرتب مسؤولية المتبزوع لا

قر به المشرع العراقل فل مسؤولية المتبوع عند صدور ال طزأ مزن التزابع وخلافزه مزع أ  لتحديد ماو

 نوضزح حزالات ال طزأبقية التشريعات فل تحديزد ال طزأ الزذي قصزر مسزؤولية المتبزوع مزن تابعزه  

 )3(وكما يلل:  الاربعة

الأص  أن ال طأ الذي يرتكبه التابع فتتحقق بزه مسزؤولية المتبزوع يقزع ال طأ فل تأدية الوظيفة:   .1

طريق فسائق سيارس الاسعاش إيا دهس خ صاً فل الطريق عن  ،وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته

ال طأ يكون قد ارتكب هذا ال طأ وهزو يقزود سزيارس الاسزعاش أي يزؤدي عمزلاً مزن أعمزال وظيفتزه 

 فتكون الادارس مسؤولة عن هذا ال طأ.

 

دار الثقافززة للنشززر  ،الطبعززة الأولززى ،خززرح القززانون المززدنل ،عززدنان ابززراهيم السززرحان و د. نززوري حمززد خززاطر (1)

 .5٠3، ص 2٠٠5عمان ،  ،والتوزيع

مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار وائ   ،الجزء الأول ،الوجيز فل النظرية العامة للالتزام  ،د. حسن على تنون(  2)

 . 22٠، ص2٠٠2للنشر، عمان، 

 .1159د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص  (3)
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يرتكب التابع ال طأ وهو لا يؤدي عم  من أعمال وظيفته ولكن الوظيفزة   ال طأ بسبب الوظيفة: .2

هل السبب فل ارتكابه ال طزأ لأن هنزام علاقزة وثيقزة بزين ال طزأ والوظيفزة ايا كانزت هزل السزبب 

 .المباخر لل طأ

 أي ان الوظيفة اقتصرت على تيسير ال طأ والمساعدس فل ارتكابه. ال طأ بمناسبة الوظيفة: .3

بزين أي انه لا يرتب مسؤولية على المتبوع لانعدام العلاقة السزببية  ال طأ الاجنبل عن الوظيفة:   .٤

تقصزير المتبزوع فزل   المتبزوع ، ويكزونوموقت المشرع العراقل فقد أقر مسؤولية  ال طأ والضرر،  

الرقابة وسوء اختيار المتبوع عن خطأ تابعيه أثناء وظيفته دون أن يتعدا إلى سزببها خلافزاً لموقزت 

ناخزد ون  ،بسزبب الوظيفزة  المشرع الأردنل والمصري والذي حدد مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعيزه

ثناء الوظيفة أو بسزببها وإقامة المسؤولية أ( 219المشرع العراقل مواكبة التشريعات وتعدي  المادس )

قيام مسؤولية المتبوع أثناء قيام التزابع بعمز  مزن   اً لاحظ المتفق عليه فقهاً وتشريعاً وقضاءوبعكسه ن

مزن ( 288من القانون المدنل العراقزل والمزادس )( 219وهذا ما نصت عليه المادس )،  أعمال وظيفته  

 .)1(( من القانون المدنل المصري17٤القانون المدنل الاردنل والمادس )

والقاعدس العامة تحدد أن يكون التابع قد ارتكب ال طأ حال تأدية وظيفته أو بسببها وهذا هو الضزابط 

الذي يربط مسؤولية المتبوع بعم  التابع ويبرر فل الوقت نفسزه هزذه المسزؤولية فزلا يجزوز اطزلاق 

مسؤولية المتبوع عزن كز  خطزأ يرتكبزه والا كانزت مسزؤولية غيزر مستسزاغة ولا معقولزة، وتكزون 

معقولة إيا اقتصرت على ال طأ الذي يرتكبه التابع حزال تأديزة وظيفتزه أو بسزببها ففزل هزذه الحزدود 

وحدها يقوم الأساس الذي تبنى عليه مسؤولية المتبوع. ويجب أن تحدد ايا لم يكن ال طأ قد وقزع فزل 

عم  من أعمال الوظيفة أن تكون هنام القلي  من علاقزة سزببية وثيقزة بزين ال طزأ والوظيفزة بحيزث 

ويستوي ال طأ أن ، ب ال طأ أو ما كان يفكر فل ارتكابه لولا الوظيفة ان يرتك يثبت ما كان للمسعت

لان ادارس الاسعاش مسؤولة ، به أو لم يعلمعلم  ،يكون قد أمر به المتبوع )إدارس الإسعاش( أو لم يأمر

عن خطأ المسعت الذي وقع أثناء الوظيفة باعتبار الأول يملك على الثانل حق الرقابة والتوجيزه فزل 

 .)2(تلك الفترس الزمنية التل يملك فيها المتبوع يلك الحق وب لافه ينتفل تقصير المتبوع

فل وقت دخول المدينة حظر التجوال وفل هذه الأثناء اصيب   11/1/2٠٠5ففل مدينة تلعفر بتاريخ  

خ   بأطلاق ناري ونق  الى طوارئ مستشفى تلعفر وبعزد المعاينزة مزن الطبيزب ال زافر وجزد أن 

 

 .33٤حسن على دنون ومحمد سعيد الرحو، مصدر سابق، ص   (1)

 .1158عبد الرزاق السنهوري،  مصدر سابق، ص( د 2)
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حالته الصحية تستدعل الاحالة الى مدينة الموص  ولكن لا يستطيع اخراج سيارس الاسزعاش لانعزدام 

وطلزب مزن الطبيزب ال زافر  تقزدمالا أنه لم يكن أمام سزائق الاسزعاش الا أن ،  الأمن وحظر التجوال  

وما أن وص  المدينة حتى انطلقت رصاصزات باتجزاه سزيارس الاسزعاش ،  السماح بإسعاش المصاب  

فتتحقزق مسزؤولية الطبيزب ال زافر عزن حالزة الوفزاس لأنزه لزولا السزماح لزه ،  وادا الى حدوث وفزاس  

باستعمال وظيفته لنق  الش   المصاب رغم الظروش الأمنية وتوقع حدوث اصابات أو زيادس سوء 

المتبزوع أي ان الضزرر  -حالة المصاب ك  يلك يحدد قيام مسؤولية الطبيزب علزى أسزاس مسزؤولية 

ومن هنا لابد لتحقيق المسؤولية تزوافر الشزروط  ثناء الوظيفة،حدث أو كان ناخئاً عن خطأ وقع منه أ

وتحقزق السزلطة ،  ال طأ أثناء قيامه بعملزه    ، وحدوث الثلاثة بوجود علاقة تبعية بين التابع والمتبوع  

 .)1(وإصدار الأوامر اليهالفعلية على الكادر المسعت ورقابته 

 

 المبحث الثاني 

 مسؤولية المسعفون عن الآلات والاجهزة الطبية 

سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب فل المطلب الأول نتكلم عن الطبيعة القانونية لمسزؤولية الكزادر 

القزانونل لمسزؤولية المسعت عن الآلات والأجهزس الطبية أما المطلب الثزانل فسزنبحث فزل الأسزاس  

الكادر المسعت عن الآلات والأجهزس الطبية وفل المطلب الثالث فسنوضح خزروط تحقزق مسزؤولية 

 .المسعفين عن الأجهزس الطبية

 المطلا الأول

 الطبيعة القانونية لمسؤولية المسعفين عن الآلات والأجهزة الطبية 

ان التقدم العلمل فل الفنون الطبية أدا الى است دام الادوات والاجهزس فل العلاج واسعاش المريض 

وقزد تلحزق مزن هزذه الآلات والأجهززس اصزابات تزؤدي الزى   دس الاستعانة بها على مر الأزمنزة،وزيا

الاضرار بالمريض فضلاً عن بذل العناية اللازمة التل يتعهد بهزا المسزعت بتقزديمها وفقزاً للأصزول 

العلمية والدورات التدريبية التل تنظمها ادارس خدمات الطوارئ لمنتسزبيها مزن المسزعفين والتززامهم 

بتحقيق نتيجة وان كانت الأضرار التل تلحق بالمريض مزن الادوات والاجهززس الطبيزة التزل تنقطزع 

صلتها بالأعمال الطبية لوجود عيوب فل الأجهزس والأدوات عليه يتعين التفرقة بين الاضزرار التزل 

مثلاً استعمال فولتية عالية فل جهاز خزاص   -تنشأ عن الاعمال الطبية وهل يات طبيعة علمية بحتة  

 

 .88، ص 262أفاق طبيبة، مجلة طبية تصدرها دائرس صحة نينوا، العدد،  ،د. مروان قاسم النعيمل  (1)
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( جزول ٤٠تحتاج الى فولتية معينزة مزثلاً ) (DC) بقياس نبضات القلب لا تتناسب مع حالة المريض 

 .)1(مما يؤدي الى اضطرابات دقات القلب وقد يؤدي الى حدوث الوفاس (  2٠٠فيضع ) 

وكذلك فل حالة حدوث نزش وراثل للمريض مما يحتاج الى دقة وتركيزز لإسزعافه فيقزوم باسزتعمال 

جهاز سحب السوائ  والذي يحتوي على درجات معينزة يلتززم بهزا المسزعت للحيلولزة دون الضزرر 

بالمريض واختلاش فل هذه الدرجات يؤدي الى تزايد قوس السزحب فزل هزذا الجهزاز ممزا يزؤدي الزى 

الاضرار بالأغشية الحساسة للمريض ففزل هزذه الحالزة تقزوم مسزؤولية المسزعت إيا أثبزت التقصزير 

والاهمال الصادر من جهته وبين الأضرار التل ترجع الى عيوب فل الأجهززس والأدوات المسزتعملة 

فل سيارس الإسعاش والتل لا يستطيع الت ل  من المسزؤولية المترتبزة عليزه الا ايا قزام الزدلي  علزى 

 .رجوعها إلى سبب الاجنبل

فإيا لحق بالمريض اصابة نتيجة عطب فل الجهاز كان المسعت م لاً بالتزامه بتحقيق نتيجزة وهزل 

است دام اجهزس سليمة لا تحدث ضرر بالمريض وفل حالة الاصابة لايبرأ من المسؤولية عن أخلاله 

بالتزامه ويضمن قيمة الإضرار التل تكبدها تضامنا مع الجهة التابع لهزا بسزبب الاهمزال والتقصزير 

 )2(وم الفة التعليمات والأنظمة الا بإثبات خطأ المريض أو القوس القاهرس أو الحادث الفجائل

( من القانون المدنل الفرنسل والتل تن  على )تجاه من الحق الضزرر 138٤وهذا ما أكدته المادس )

فل الاخياء أو لحق به ضرراً من الاخياء التل تكون تحت حراسته لا يمكن نفيهزا الا بإثبزات السزبب 

من القانون المزدنل العراقزل والتزل تزن  (  231الاجنبل الذي لا يد له فيه(. وملاحظة ن  المادس )

خاصة للوقاية من ضررها أو خلالات ميكانيكيزة   خياء تتطلب عنايةعلى )ك  من كان تحت تصرفه أ

يكون ضامناً لما تحدثه هذه الاخياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عزدم الإخزلال بمزا 

 . )3(يرد فل يلك من أحكام خاصة(

 المطلا الثاني

 القانوني لمسؤولية المسعفين عن الآلات والأجهزة الطبية الأساس 

ان أساس المسؤولية هو التقصير والتعدي فيستطيع المسعت أن يثبت انه لم يكن متعزدياً ولا مقصزراً 

 . )٤(فل المحافظة على الأجهزس وانه ات ذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر

 

 .65٤1د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، صفحة (  1)

 .6٠11مصدر سابق، ص ،د. السنهوري(  2)

 .285مصدر سابق، ص  ،د. عبد المجيد الحكيم(  3)

 .22٠د. عدنان السرحان ود. نوري خاطر، مصدر سابق، ص (  ٤)
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أي انه ايا قام بواجب العناية بالنظر الى الرج  المعتاد لا يسأل عن الأضرار التزل تسزببها الأجهززس 

التل يقوم بهزا الرجز  المعتزاد ايا وجزد فزل نفزس ظروفزه ولا هم  فل واجب العناية اللازمة  الا ايا أ

أي ينفل العلاقة السببية من فع  الأجهزس والضزرر ،  يمكن دفع المسؤولية الا بإثبات السبب الاجنبل  

ال اص بإنقاي مرضى القلب ويعود العط  الى رداءس الانتاج مما يؤدي الى وفاس المريض أي بمعنزى 

أن المسعت يقوم بالسيطرس والهيمنة على الاجهزس الموجودس داخ  سيارس الاسعاش فزل اطزار سزلطة 

ح واستبدال ما يتلت من الأجهزس لضمان الرقابة أي سلطة فح  الأجهزس وتعهده بالصيانة والاصلا

ل اعدت إليه وفل حالة وجود عط  فل صمام جهاز إعطزاء الأوكسزجين أو صلاحيتها للاستعمال الت

جهاز سحب السوائ  فان الكادر المسعت يكون مسؤولاً عن الضرر لإهماله وتقصيره فل المحافظة 

على الأجهزس وصيانتها أو استبدالها ايا لزم الأمر وعدم ات اي الحيطة الكافيزة لمنزع وقزوع الضزرر، 

عقد لمجرد حدوث الضرر ولكنها تقوم على فكرس أن وراء نتؤولية عن عم  الأجهزس الطبية لا والمس

 .)1(هذا التدخ  تقصيراً من المسعت أو الكادر

من القانون المصري على كز  مزن تزولى حراسزة أخزياء تتطلزب حراسزتها ( 178كما نصت المادس )

تحدثه هذه الاخياء من ضرر، ما لم يثبت عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما  

أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبل لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخزلال بمزا يزرد فزل يلزك مزن احكزام 

 .خاصة

 المطلا الثالث 

 شرو  تحقين مسؤولية المسعفين

من القانون المدنل العراقل والتل تن  علزى ان )كز  مزن كزان تحزت تصزرفه (  231نصت المادس )

أخياء لما تحدثه هذه الاخياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يزرد فزل 

يلززك مززن أحكززام خاصززة( ولتحديززد الشززروط الواجبززة لتحقيززق مسززؤولية المسززعفين عززن هززذه الآلات 

ولبيان المسؤولية التل تتطلب عناية خاصة للوقاية (  231والاجهزس وقياساً لما يكر من ن  المادس )

 :من ضررها يجب توفر الشرطان التاليان

: الأص  ان مالك الشل هو الذي له اليد عليزه أو الشرط الأول: أن تكون الآلة تحت تصرش المسعت

 : التصرش فيه ولكن ايا خرجت ونقلت الى خ   خخر فيكون هو المسؤول عنها مثال يلك

 

 .266ص  2٠٠٤ ،عمان ،دار النشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،مصادر الالتزام ،د. عبد القادر القار  (1)
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ان سيارس الاسعاش تبقى تحت مسؤولية )ادارس الاسعاش الفوري( وهل مسؤولة حتى ايا سلمت الزل 

أما ايا أخذ السزائق السزيارس لقضزاء ، السائق لأنها تحتفظ بالسيطرس الفعلية فل توجيه السائق ورقابته 

 .)1(طرس الفعلية تكون قد انتقلت اليهفالسي، مصالحة ال اصة فانه يعتبر هو المتصرش 

مزا يلزل )يكزون مالزك الاخزياء  59/836ومحكمة التمييز الأردنية جاءت فل قرار لهزا يحمز  الزرقم 

والآلات ضامناً لما تحدثه هذه الآلات من ضرر مادامت هذه الآلات فل حراسته الا ما يمكن التحرز 

 منه وان انتقال الحراسة من المالك الى ال ير لا ضمان على المالك(. 

كما أيدت كذلك محكمة التمييز الأردنية اقامت المسؤولية على حارس الأخياء ما دامت تلزك الاخزياء 

فل حراسته ونفت عنه تلك المسؤولية فل حالة انتقال الحراسة منه الى ال ير سواء بموافقته أو رغما 

 .)2(ب كالسرقة وال صعنه 

ولما كان مناط هذه المسؤولية هو السلطة الفعلية للش   على الشل والتصرش به لحسزابه ال زاص 

لذا فلا يعتبر التابع حارساً للشلء الذي يست دمه لان سزيطرته عليزه لا تكزون لمصزلحة نفسزه وانمزا 

لحساب متبوعه ولذلك يكون المتبوع ) باعتباره حارساً للشلء هو المسؤول عن الضرر وفل جميزع 

وقزاد سزيارس الاسزعاش   (إدارس الإسزعاش)الأحوال ايا خرج التابع )المسعت( عزن تعليمزات متبوعزه  

لمصلحته الش صية أو استولى عليهزا دون علزم الادارس فأنزه يعتبزر فزل هزذه الحالزة حارسزاً ويكزون 

 .)3(مسؤول بمقتضى خطأ مفترض 

تتحقق المسؤولية عن وقزوع الضزرر ايا تزدخلت الآلزة فزل   الشرط الثانل: وقوع الضرر بفع  الآلة:

احداث الضرر تدخلاً ايجابياً ولا يشترط لاعتبار الضرر واقعاً أن يكون هنام اتصال مزادي مباخزر 

 ،فقد يحدث الشلء ضرراً دون ان يكون له بالمضرور اتصزال مزادي مباخزر  ،بين المضرور والآلة

ان التدخ  الايجابل لا يستلزم الاتصال المادي المباخر، فقد لا يتص  الشلء اتصالاً ماديزاً مباخزراً و

بمن وقع عليه الضرر ومع يلك يتدخ  تدخلاً ايجابياً فل احزداث الضزرر دون أن يمزس الشز   أو 

 ً  .الشل المضرور أو يتص  به اتصالاً ماديا

فايا استعم  سائق سيارس الاسعاش جهاز الانزذار ال زاص بسزيارس الاسزعاش علزى حزين غفلزة ودون 

فالضرر فل هزذه الحالزة يعتبزر قزد وقزع دون أن يكزون هنزام ، وجود ضرورس وادا يلك إلى الفزع 

اتصال فل السيارس وبين الش   الذي أصابه الضرر، فالعلاقة السببية بين الآلة والضرر هل التزل 

 

 .225عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص (1)

 .319 ،د. حسن على دنون ، د محمد سعد الرحو، مصدر سابق(  2)

 .12ص  ،د. أكرم محمود حسين، مصدر سابق  (3)
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مع المضرور مادياً ومن دون أن تقع   ينب ل أن نعول عليها فل احداث الضرر دون أن يكون متصلاً 

 .)1(بينه وبين المضرور أي تماس او احتكام مباخر 

 الخاتمة

بعد أن انتهينا من بحث موضوع مسؤولية الكادر المسعت المدنية فل سيارس الإسزعاش الفزوري لابزد 

ظهززرت لززدينا ويقتضززل أن يعززالج الززبعض منهززا  إلززى أن هنززام جملززة مززن اسززتنتاجات مززن الإخززارس 

بتوصيات نراها ضرورية ل رض استكمال البحث لذلك سندرج أولا الاستنتاجات وثانيزاً التوصزيات 

 وكما يلل:

 أولا: الاستنتاجات

إن كثير من التشريعات ومنها العراقية لم تعالج أحكام المسؤولية المدنيزة للكزادر المسزعت ضزمن  .1

أحكام خاصة ب  أن بعضزها لزم تزن  أساسزاً علزى الإحكزام القانونيزة الناخزئة عزن الإعمزال الطبيزة 

للمسعفين وإزاء يلك لابد من الرجوع إلى القواعد العامة فل المسؤولية المدنية للمتبزوع عزن أعمزال 

 .تابعه

لقواعزد المسزؤولية المسعت وإدارس الإسزعاش لا ت ضزع    ان العلاقة القانونية التل تنشأ من الكادر .2

التقصيرية لأنها محكومزة بالأنظمزة والتعليمزات ولا يمكزن القزول فزل هزذه الحالزة بزأن المزريض أو 

بالجهزة  الموظزتالمصاب اختار المسعفين لإسعافه حتى ينعقد عقزد بينهمزا كمزا إن علاقزة المسزعت 

 .الإدارية التل يتبعها هل علاقة تنظيمية وليست تعاقدية

ان التزام المسعت بإسعاش المريض أو المصاب هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة  .3

فإيا قام ببذل العناية الكافية لمنع وقوع الضرر وان الواقعزة أو تزدخلها مسزتقلاً عزن فعز  المسزعت ،  

 .بمعنى أن الواقعة كانت ستحدث سواء تصرش المسعت أم لا، فيجب أن يعفى من المسؤولية

أن التزام الكادر المسعت والجهة الإدارية التابع لها بموجب علاقزة التبعيزة القائمزة بزين المسزعت  .٤

وإدارس الإسعاش عزن الإضزرار الناخزئة عزن اسزتعمال الأدوات والأجهززس الطبيزة فأنزه يسزأل عنهزا 

 .مباخرس باعتبار التزامه بتحقيق نتيجة

 

 

 

 

 .283-528المدنية، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرس، ص  د. محمود جمال الدين زكل، مشكلات المسؤولية(  1)
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 ثانيا: التوصيات

انسانل يقوم به ممتهنل الصحة والذي يجب احاطته بعزدد يتبين ان عم  المسعت الطبل هو عم   .1

 لمواطنين. لدا المرضى وخلق نوع من الراحة ل من الضمانات القانونية ويلك لبعث الطمأنينة

على المشرع العراقل أن يتدارم الفراغ التشريعل تجاه أعمزال المسزعفين وايجزاد تنظزيم قزانونل  .2

 خاص بعم  المسعفين ويلك لمعالجة النق  فل التشريعات العراقية. 

تفعي  الدور الرقابل لوزارس الصحة والوقوش على الم الفات المتعلقة بعم  المسعفين فل المجال  .3

 الطبل للحد من الاخطاء المتصلة بعم  المسعفين. 

الزام المسعفين بنظام التأمين من المسؤولية المدنيزة للمسزعفين بعنصزر الاجبزار مزن أجز  تفزادي  .٤

الم اطر والصعوبات التل تحيط بمهنة الطب بهدش التقلي  مزن اللجزوء الزى القضزاء ضزد أصزحاب  

 المآزر البيضاء. 

ان يكون استيراد سيارات الاسعاش من مناخزئ رصزينة ومت صصزة وأن تكزون مززودس بأحزدث  .5

 التقنيات الطبية لتفادي تحم  المسؤولية المدنية للمسعت عن الآلات التل تحت رقابته.

تفعي  دور النقابات المهنية للمسعفين والذي من خلاله يمكن اقامزة ور  عمز  ودورات تدريبيزة  .6

 وتبادل ال برات حتى مع الدول. 
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 المصادر والمراجع 

 اولا: الكتا القانونية

د. أمجد محمد منصور، النظروة العامة للالتزامات, الجز  الأول، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزوع،  .1

 .۲۰۰٦عمان،

د. حسن علي الذنون و د. محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظروااة العامااة للالتاازام، دار وا اال للنشاار، عمااان،  .۲

۲۰۰۲. 

مصااادر الالتاازام، دار النهضااة  1د. عبااد الاارزام أحمااد الساانهوري، الوساايل فااي شاارح القااانون الماادني،    .3

 .۲۰۰٥العربية, القاهرة  

د. عدنان ابراهيم السرحان و د نوري حمد خا ر، شرح القانون المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزوااع, عمااان,  .4

۲۰۰٥. 

 .۲۰۰4عبد القادر القار، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزوع، عمان،  .٥

 .1۹۷۸د. محمود جمال الدون زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة,  .٦

 .1۹٦3د عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد،  .۷

د. غازي عبد الرحمن ناجي، مسؤولية المتبوع عن عمل التابع، مجلااة العدالااة، دار الحروااة للطباعااة، بغااداد،  .۸

1۹۷٦. 

د. فخري رشيد مهنا، المسؤولية التقصيروة ومسؤولية عدوم التمييز، دراسة مقارنااة فااي الشااروعة الاساالامية  .۹

 ه.141۹والقوانين الأنجلوسكسونية والعربية، مطبعة الشعا، بغداد، 

 .1۹۹۹د. منذر الفضل, التصرف القانوني في الأعضا  البشروة, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد،  .1۰

 ثانيا: الرسا ل والأ اروح

د. أکرم محمود حسين، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة,دراسة مقارنة، أ روحة دكتوراه مقدمة إلى   .1

 .1۹۹۹كلية القانون، جامعة الموصل،

عااادل جاساام محمااد الجبااوري، مسااؤولية المتبااوع ماان أعمااال تابعااة فااي القااانون العراقااي المقااارن، رسااالة   .۲

 .1۹۸۹ماجستير قدمت الى المعهد القضا ي، 

 ثالثا: المجلات

 .۲۰۰٦، ۲د. مروان قاسم النعيمي، أفام  بية مجلة تصدرها دا رة صحة نينوى، ع .1

 رابعا : القوانين

 1۹٥1( لسنة 4۰)القانون المدني العراقي رقم   .1

 1۹4۸لسنة (  131القانون المدني المصري رقم )  .۲

 1۹۷٦(  ۲۹1القانون المدني الأردني رقم ) .3


